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آثار توسیع صلاحیة إخطار المجلس الدستوري على فعالیة الرقابة على 
2016دستوریة القوانین من خلال التعدیل الدستوري 

  لعلامة زھیر:طالب الدكتوراه

، الجزائرجامعة جیجلقسم الحقوق، ،طالب دكتوراه علوم

  : ملخص
إن المجلس الدستوري لا یتولي مھمة الإخطار بصفة تلقائیة، بل یمارس الرقابة على دستوریة 
القوانین من خلال الإخطار الصادر من إحدى السلطات المؤھلة لذلك، وھي حسب التعدیل الدستوري لسنة 

حق الإخطار تم  لكن. رئیس الجمھوریة ورئیسي غرفتي البرلمان:محصورة في ثلاث سلطات ھي1996
، وذلك بإعطاء ھذه المكنة للوزیر الأول كما لعدد معین من 2016توسیعھ من خلال التعدیل الدستوري لسنة 

نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة، بما یسمح للمعارضة البرلمانیة بإخطار المجلس 
لمجلس الدستوري، عن طریق الدفع بعدم الدستوري، لكن التعدیل الأھم كان بمنح الأفراد مكنة إخطار ا

الدستوریة خلال ممارسة حق التقاضي وذلك عندما ینتھك الحكم التشریعي الحقوق والحریات المكفولة 
.دستوریاً 

.المجلس الدستوري، الإخطار، الدفع بعدم الدستوریة:الكلمات المفتاحیة
Résumé:

Le Conseil constitutionnel ne peut pas s’auto-saisir. Il exerce le
contrôle du respect de la Constitution sur les lois ou les traités uniquement
lorsqu’ils lui sont déférés par les autorités habilitées à le saisir. En 1996, lors de
la révision de la constitution, seules trois autorités pouvaient le saisir : le
président de la République, le président du Sénat et le président de l’Assemblée
populaire nationale. Le droit de saisine a été étendu au Premier ministre et à
cinquante députés ou trente sénateurs, par la révision de la Constitution du 06
mars 2016, afin de permettre à une minorité politique au Parlement de
demander le contrôle de constitutionnalité. Mais l'amendement le plus
important était en faveur des personnes, peuvent, comme c’est le cas dans
d’autres pays, demander le contrôle de constitutionnalité des lois en vigueur, à
l’occasion d’une action en justice les concernant, s’ils estiment que la loi porte
atteinte à leurs droits et libertés (question prioritaire de constitutionnalité).
Mots clés : Conseil constitutionnel, Saisir, Question prioritaire de
constitutionnalité.



 لعلامة زھیر طالب الدكتوراه ـــــ  ........لیة الدستوري على فعاآثار توسیع صلاحیة إخطار المجلس 

- 176 -

:مقدمة

یعتبر إجراء الإخطار الوسیلة القانونیة التي تمكن المجلس الدستوري من مباشرة 

.مهمة الرقابة على دستوریة القوانین، وهذا في ظل عدم إمكانیة ممارسته الإخطار الذاتي

:التي تنص على ما یلي1996من التعدیل الدستوري لسنة 166إلى نص المادة وبالرجوع

یخطر رئیس الجمهوریة أو رئیس المجلس الدستوري أو رئیس مجلس الأمة، المجلس «

.الدستوري «

وعلیه فمن الواضح أن اقتصار حق إخطار المجلس الدستوري على هاته الهیئات 

یة الرقابة الدستوریة ویكون له بالغ الأثر على حقوق فقط، من شأنه أن یضعف من فعال

وحریات الأفراد، إضافة إلى عدم وجود توازن بین السلطات في توزیع حق إخطار المجلس 

وممثلي )رئیس الجمهوریة(الدستوري، كون هذا الحق یقتصر على ممثل السلطة التنفیذیة 

.سیاسي واحدتوجه ذا كانوا ینتمون إلى، لاسیما إ)رئیسي غرفتي البرلمان(السلطة التشریعیة

هذا ما یجعل الرقابة الدستوریة ضعیفة الفعالیة تتوقف ممارستها من قبل المجلس 

وعلیه أصبح مطلب توسع الإخطار .الدستوري على إخطار أحد الرؤساء المذكورین سابقا

نون، وهذا ما نادت بالنسبة للمجلس الدستوري مطلبا دیمقراطیا یرتبط بتكریس مفهوم دولة القا

 في فعلي بشكلتجسد الذي الأمر وهو، )1(وعملت على تكریسه السلطات العمومیة

ض بعإدخالاستهدفتوالتي2016لسنة ةیالدستور جعةاالمر أقرتهاالتيالإصلاحات

خصوصا في مسألة إخطار ة،یالدستور الرقابةمادة في المتبعة اتیالآل فيالتعدیلات 

الإصلاحاتتلكوجدوى ةیأهممدى عنالتساؤلثاری الإطار هذا وفيالمجلس الدستوري، 

من خلال توسیع آلیة الإخطار؟ نیالقوان ةیدستور رقابةأسسلیتفع في

للإجابة على هذه الإشكالیة سوف نقسم الموضوع إلى مبحثین، نتناول في الأول 

الدستوري من جانب الجهات الرسمیة في ظل التعدیل الدستوري لسنة توسیع إخطار المجلس 

، بینما یخصص الثاني لإشراك الأفراد في الرقابة على دستوریة القوانین عن طریق 2016

.الدفع بعدم الدستوریة

توسیع الجهات الرسمیة لإخطار المجلس الدستوري :المبحث الأول

إجراء الإخطار من الهیئات المخول لها إن تحریك الرقابة الدستوریة یتوقف على

ذلك دستوریاً، وبالتالي لیس للمجلس الدستوري أن یفحص رقابة دستوریة القوانین من تلقاء 

 وعلىنفسه، وحددت هذه الجهات سابقا في رئیس الجمهوریة، ورئیسي غرفتي البرلمان،  

جانب إلى ثیحالإخطار،دائرةمن2016لسنةالدستوريلیالتعد دعم فقد ذلك خلاف
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ملاحظةمكنیالإخطار، في ةیالدستور المؤسساترؤساءبسلطةالدستوريلیالتعداحتفاظ

)30(نیثلاث أو) 50(نائباً  نیخمسالوزیر الأول وكذلك  كذلك لتشملالإخطارجهةمدأنه

  .دةیجدخطوة في الأمةمجلس في عضواً 

من  ةهنا یظهر أن جهات الإخطار أصبحت موسعة داخل السلطة التنفیذیمن

).المطلب الثاني(، وأیضا داخل السلطة التشریعیة )المطلب الأول(جهة 

الإخطار الصادر من أعضاء السلطة التنفیذیة:المطلب الأول

، یتضح أن المؤسس )2(01-16من القانون رقم 187من خلال نص المادة 

، مع توسیع )الفرع الأول(د حافظ على مكنة الإخطار بالنسبة لرئیس الجمهوریة الدستوري ق

).الفرع الثاني(الإخطار لجهة تنفیذیة جدیدة هي الوزیر الأول

رئیس الجمهوریة:الفرع الأول

، فإن لرئیس الجمهوریة 2016من التعدیل الدستوري لسنة 186طبقا لنص المادة 

وجوبا لفحص مطابقة دستوریة القوانین العضویة، والأنظمة إخطار المجلس الدستوري 

الداخلیة لغرفتي البرلمان، أي قبل دخول هذه القوانین والأنظمة الداخلیة حیز النفاذ، وهو 

الوزیر الأول أو رئیسي (یتمتع بهذا الحق بصفة انفرادیة بحیث لا یحق لأیة جهة أخرى

لكن التساؤل الذي یطرح لماذا یخول المؤسس الإخطار في هذا المجال، )غرفتي البرلمان

الدستوري لرئیس الجمهوریة حق الإخطار الوجوبي عندما یتعلق الأمر بالمواضیع المذكورة 

أعلاه، دون باقي الجهات الأخرى؟ إن الإجابة على هذا السؤال تكمن في اعتبار رئیس 

لإخطار فیما یخص الجمهوریة هو حامي الدستور، وكذا خصوصیة كل مجال من مجالات ا

.)3(هذه الرقابة 

كما یمتد اختصاص رئیس الجمهوریة في الإخطار إلى مجال القوانین العادیة 

 ةیالجمهور  سیرئسلطة أن أثبتلیطو  وقت ومنذالعملي الواقع أن رغموالعاهدات الدولیة، 

 في ة،یوتلقائ ةیآل رقابةباعتبارها ةیالعضو  نیالقوانمجالاتمطابقةتتعدى لا الإخطار في

أسبابتوافر رغم المعاهدات أو ةیالعاد نیبالقوانالأمرتعلقمتىالحق هذا ستعملی لا نیح

لتشملالإخطارجهات عیتوسفسریما هذا ولعلالدستوري،المجلس على إحالتها وفرص

.)4(الأول ریالوز 

الوزیر الأول:الفرع الثاني

في خصوص توسیع إخطار المجلس الدستوري للوزیر الأول، یرى بعض الفقه أن 

إعطاء حق إخطار المجلس الدستوري لرئیس الجمهوریة لا جدوى منه، لأن رئیس الجمهوریة 
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، وهذا ما حدث فعلا في )5(لا یستعمل هذا الحق إلا ضد القوانین أي النصوص التشریعیة 

وص التي أخطر فیها رئیس الجمهوریة المجلس الدستوري المیدان العملي، حیث أن كل النص

فمن غیر المنطقي أن نرى موافقة رئیس الجمهوریة على نص .كانت نصوص تشریعیة

قانوني تم إصداره من طرفه، ثم یسارع بعد ذلك إلى إخطار المجلس الدستوري للطعن في 

.)6(الوزیر الأولدستوریة هذا القانون، إذن یبدو من الأفضل تحویل هذا الحق إلى

فقرة  187من خلال نص المادة _2016ولهذا فقد أشرك التعدیل الدستوري لسنة 

 الإطار هذا في هیإل ذهبتما رارغ علىالوزیر الأول في عملیة الرقابة الدستوریة، _1

استخداماً الحق هذا شهد ثیح،1958لسنةالفرنسيكالدستور العالم ریدساتمن ریالكث

 إلى الأول ریالوز  بهتقدمی طلب بواسطة وذلك ن،یالمتعاقبالحكوماترؤساء طرف منواسعاً 

معتفقیقانون في نصاً  أو قانوناً  كان إذا ماالمجلس قرری لكي الدستوريالمجلس سیرئ

والملاحظ أنه یمكن للوزیر الأول أن یخطر المجلس الدستوري حیث .خالفهی أو الدستور

، ففي بعض الأحیان یصوت على بعض التعدیلات )7(یستعمل هذا الحق بطریقة خاصة 

دون موافقته، وله أن ینازع في دستوریة القوانین أمام المجلس الدستوري، وفي أحیان أخرى 

یستطیع طلب تدخل مسبق للمجلس یشك في دستوریة بعض النصوص التشریعیة ولا 

الدستوري، فینتظر التصویت على القانون من طرف البرلمان حتى یتسنى له إخطار المجلس 

.)8(الدستوري

فرنسا في أو ئراالجز  فيسواءً الأول ریالوز  توسیع حق الإخطار لیشمل أن ورغم 

جبی لكن ة،یالقانونالنصوصجودةوضمان ةیالدستور الرقابة ةیلترقضروريأمرعتبری

 ةیالجمهور  سیبرئالأول ریالوز  لعلاقة الدستوريالسیاسي و  الواقع أن الأخذ بعین الاعتبار

إخطارومستقلمنفردبشكلالأول ریالوز  تولىی أن استحالةنقل لم إن صعوبة ؤكدی

التوجه هذا حولالتساؤل طرحی الذي الأمرن،یالقوان ةیدستور مدىقبةالمر الدستوريالمجلس

 سیلرئ ایحال أو سابقاالأول ریلوز ل شبه المطلقة ةیتبعال ظل في خصوصاد،یالجد

الإخطار في لحقهالأول ریالوز  استعمال أن ملاحظةمعهمكنی الذي الأمرة،یالجمهور 

.)9( ةیالجمهور  سیرئبمركزمرهونا كونی قد مستقبلا

  ةالإخطار الصادر من أعضاء السلطة التشریعی:الثانيالمطلب

سلطة على ریالأخالدستوريلیالتعدخلالمنالجزائريالدستوريالمؤسسحافظ

كما،)الفرع الأول(البرلمانغرفتيسيیرئمن خلالالإخطار، ةیعملممارسة في البرلمان
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المعارضةبعنوانالبرلمانغرفتيمنوأعضاءنواب إلى مرةلأولالإخطارمنوسع

.)الفرع الثاني(السیاسیة

رئیسي غرفتي البرلمان:الفرع الأول

المجلس الشعبي (لقد اعترف المؤسس الدستوري لكل من رئیسي غرفتي البرلمان 

، وهو إخطار 1996بحق الإخطار منذ التعدیل الدستوري لسنة )الوطني ومجلس الأمة

القوانین والتنظیمات، سواء قبل أو بعد دخولها حیز النفاذ، اختیاري فیما یخص المعاهدات و 

أما بالنسبة للقوانین العضویة والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان، فهو إخطار وجوبي وسابق 

.على دخولها حیز النفاذ ویقتصر على رئیس الجمهوریة فقط

ومنح حق الإخطار لهاتین الهیئتین أمر ضروري حتى تتمكن من الطعن في

دستوریة القوانین التي قد تكون مخالفة للدستور، خاصة بالنسبة للهیئة التشریعیة، التي 

یمكنها الطعن بموجبه في المجال التنظیمي للسلطة التنفیذیة، والتي قد تعتدي على 

صلاحیات واختصاصات مجالات تشریع البرلمان، وكذلك المعاهدات التي هي نصوص 

منكل دور أن الصدد هذا في الإشارةالمهممن لكن. )10(دولیة خارج اختصاص البرلمان

 لهذا استعمالهما عدم إلى بالنظروهذا  مستمر،انحسار في غرفتي البرلمان لا یزالسيیرئ

 سیرئ دیتؤ التي ةیالبرلمان ةیللأغلبالانتماء السیاسياعتبار ذلكوراء  قفیو . الحق

 ظهرت لهذا ،المؤسسة التشریعیةداخل ةیاسیالسبالتوازنات عرفیما إطار في ة،یالجمهور 

.)11(البرلماننواب إلى الإخطار عیتوس إلى الحاجة

 ي، حق إخطار المجلس الدستور 1958ومقارنة مع النظام الفرنسي یمنح دستور 

لكل من رئیس الجمعیة الوطنیة ورئیس مجلس الشیوخ، فبالنسبة للأول فهو لا یستعمل كثیراً 

هذا الحق كونه ینتمي لنفس المجموعة السیاسیة للأغلبیة البرلمانیة، فكیف یمكن أن ینازع 

أما بالنسبة لرئیس مجلس الشیوخ فإن حق .في دستوریة قانون صوتت علیه الجمعیة الوطنیة

كان  1974یمثل له أهمیة خاصة من الناحیة السیاسیة، إذ أنه إلى غایة سنة الإخطار 

مجلس الشیوخ هو المؤسسة الوحیدة المعارضة للسلطة، وكذا الهیئة الوحیدة التي تنازع في 

دستوریة قوانین صوت علیها دون موافقته، وفي الواقع فإن رئیس مجلس الشیوخ خلال الفترة 

الوحید التي سمحت للمجلس  ت، یبقى هو أصل الإخطارا1974قبل تعدیل الدستور سنة 

فإن  1974الدستوري بإثبات وتطویر دوره، كونه حارس القوانین والحریات، لكن بعد تعدیل 

الإخطارات البرلمانیة أنقصت أهمیة إخطار رئیس مجلس الشیوخ، الذي یفضل في هذا 



 لعلامة زھیر طالب الدكتوراه ـــــ  ........لیة الدستوري على فعاآثار توسیع صلاحیة إخطار المجلس 

- 180 -

الطعن الجماعي الذي یقدم الوضع أن یستعمل منصبه كعضو في المجلس للانضمام إلى 

.)12(من قبل زملائه الآخرین

)الأقلیة البرلمانیة(أعضاء الهیئة التشریعیة :الفرع الثاني

إن المؤسس الدستوري من خلال الدساتیر السابقة وحتى التعدیل الدستوري لسنة 

، حصر حق إخطار المجلس الدستوري على هیئات سیاسیة عامة، دون منح هذا 1996

عضاء البرلمان، حیث أصبح من الضروري إعطاء الأقلیة البرلمانیة الحق في الحق لأ

، على اعتبار أن هذا التوسیع )13(تحریك الرقابة مما یسمح بالحمایة ضد دكتاتوریة الأغلبیة 

لمجموعة من النواب والأعضاء في البرلمان یرمي إلى تحقیق التوازن بین الأغلبیة والأقلیة 

.)14(یعیة داخل الهیئة التشر 

فقد أصبح الیوم من الضروري توسیع سلطات الإخطار إلى مجموعة من نواب 

المجلس الشعبي الوطني ومجموعة من أعضاء مجلس الأمة، وحینها ستستفید من هذا 

، لأن الأغلبیة تستطیع استعمال هذا الحق من المعارضة البرلمانیةالتوسیع بالدرجة الأولى

بأس أن تستفید بهذا الأقلیة ترسیخا لقواعد الدیمقراطیة واحتراما خلال رئیس المجلس، ولا

.)15(لرأي الأقلیة 

2016وعلیه فقد اعترف المؤسس الدستوري من خلال التعدیل الدستوري لسنة 

 ةیدستور لرقابةالدستوريالمجلسلنصاب معین من نواب وأعضاء البرلمان بمكنة إخطار 

جانبمنالإخطارضةیعر  میتقدبشرط ذلك دیوق مات،یوالتنظوالمعاهدات ةیالعاد نیالقوان

إشراكبهدف دیالجدالتوجه هذا أتيیو  ،)16(التوالي على عضوا نیثلاث أو نائبا نیخمس

ل،یطو  لوقت الدستوريالحق هذا ممارسةمن رةیكبلمدةحرمتالتي ةیالبرلمانالمعارضة

التيالدستوريلیالتعدمن114المادةخلالمنأخرىمرةالدستوريالمؤسس أكده ما وهو

.)17(الإخطار ةیآل منهاو  ة،یاسیالس اةیالح اتیآل في المعارضة كاإشر بضرورةحةاصر  أقرت

نواببحق يالجزائر الدستوريالمؤسس فرااعت أن الصدد هذا في الإشارةوتجدر

 قويی أن شأنهمنالإخطار، قیطر  عن الدستوريالمجلس إلى اللجوء في البرلمانوأعضاء 

الفئاتتكون قدفي الغالب  أنهاعتبار على الجزائر، في نیالقوان ةیدستور  على الرقابةنظام

 عدم ةیإمكانوبالتاليواحدة ةیاسیسكتلةمنوالمعنیة بمكنة الإخطار  الذكر السالفةالأربعة

 لهذا البرلمانغرفتيسيیرئاستخدام عدم منتضحیما وهو نیالقوان ةیدستور  في طعنهم

إلى  1997، فقد سجل المجلس الدستوري نشاطاً قلیلا من سنة )18(السابقةالفترة لةیط الحق

إخطارا، أغلبها متعلقة بالرقابة الوجوبیة المسبقة الخاصة بالقوانین 22بعدد 2009غایة سنة 
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رات في إطار رقابة العضویة والأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان، مقابل ذلك لم تسجل إخطا

وقد دلت تجارب الأنظمة المقارنة وخاصة فرنسا التي استلهم منها .الدستوریة الاختیاریة

المؤسس الدستوري الجزائري نظام الرقابة الدستوریة، أن فعالیة المجلس وخروجه من دائرة 

ات الجمود مرتبطة إلى حد كبیر بتوسیع حق الإخطار، طبعا مع ربط هذا التوسیع بضمان

وآلیات تحول دون تعسف المعارضة في تعطیل عمل الأغلبیة البرلمانیة، منعا لاحتكار 

.)19(السلطة وتركیزها، وبالمحصلة تدعیم مبدأ الفصل بین السلطات

، والتي أعطت 1974وللإشارة فإن دوافع الإصلاح الدستوري في فرنسا لسنة 

ري تمثلت في تزویدها بالوسیلة الحق في إخطار المجلس الدستو  ةللمعارضة البرلمانی

القانونیة لنقد السیاسة التشریعیة لرئیس الجمهوریة، وذلك من أجل حمایة أفضل للحقوق 

والحریات، ومحاولات هیمنة الأغلبیة السیاسیة التي تشغل كل مواقع السلطة، ومن أجل ذلك 

.)20(ذا الحق كان لابد من منح حق الإخطار للجهات التي لها مصالح وفوائد لممارسة ه

ولا شك أن إعطاء هذا الحق للأقلیة من نواب الجمعیة الوطنیة أو مجلس الشیوخ، 

یحقق حمایة أكبر لحقوق المعارضة داخل المجلسین، فضلا عن حمایة الحقوق الأساسیة 

.)21(للأفراد بالدفاع عنها، ضد أي قانون ینال منها بما یحقق مفهوم دولة القانون

غرفتي 114من خلال المادة لزمالمؤسس الدستوري أق یتبین أن من خلال ما سب

تخصیص جلسة شهریة لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات بالبرلمان، 

وسع مجال إخطار المجلس الدستوري، بمنح أعضاء البرلمان، ، كما برلمانیة من المعارضة

من الدستور، الحق في إخطار المجلس الدستوري للنظر في مدى 114بموجب المادة 

50منه، عدد 187دستوریة النصوص التي صادق علیها البرلمان،  وقد حددت  المادة 

مما عضوا من مجلس الأمة لممارسة هذا الحق،30نائبا من المجلس الشعبي الوطني أو 

المؤسس الدستوري بهذاویكون.یمكن المعارضة من الدفع بعدم دستوریة أي نص تشریعي

الإجراء الجدید، قد كرس نظاما خاصا من خلال منح المعارضة حقوقا تمكنها من المساهمة 

الفعلیة في النشاط البرلماني والحیاة السیاسیة مما یسمح بترقیة العمل الدیمقراطي وإرساء 

.)22(ضمانات للدفاع عن الحقوق الأساسیة التي یكفلها الدستور للمواطن
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بقي أن نشیر في الأخیر إلى أن الإخطار هو الوسیلة الوحیدة لتحریك الرقابة على 

وعلیه فالسؤال الذي .دستوریة القوانین، ویتم ذلك بواسطة رسالة من الهیئة المؤهلة بالإخطار

یطرح في هذا المجال یتعلق بمدى إمكانیة الإخطار التلقائي للمجلس الدستوري؟ 

من 1995جویلیة 25المجلس الدستوري أصدر بیاناً بتاریخ في الواقع نجد أن

، وكان ذلك بمناسبة فحصه لدستوریة جهة مخول لها ذلكتلقاء نفسه ودون إخطار من أي

13-89، المعدل والمتمم للقانون رقم 1995جویلیة19المؤرخ في 21-95الأمر رقم 

والمتضمن قانون الانتخابات، حیث ورد بهذا الأمر في مادته 1989أوت  7المؤرخ في 

شتراط على لا، والتي جاء فیها ا13-89من القانون رقم 108السابعة والمعدلة للمادة 

.یة الأصلیة لزوجتهالمترشح لرئاسة الجمهوریة تضمین ملف ترشحه شهادة الجنسیة الجزائر 

إذ ذكر المجلس الدستوري وتمسك بعدم دستوریة هذا الشرط الذي سبق وأن فصل 

، عند فحص مدى دستوریة قانون 1989أوت  20المؤرخ في 01فیه بموجب القرار رقم 

الانتخابات، أین قرر أن شرط إرفاق التصریح بالترشح لرئاسة الجمهوریة بشهادة الجنسیة 

.الرئاسیة غیر مطابق للدستور تصلیة لزوج المترشح للانتخاباالجزائریة الأ

وعلیه یلاحظ أن المجلس الدستوري سجل سابقة وحیدة من الإخطار التلقائي، لكن 

بصدد التذكیر والتأكید على ما قرره في اجتهاده السابق عندما لاحظ صدور قانون 

سابق للمجلس الدستوري، ولولا انتخابات، أورد حكما فصل بعدم مطابقته للدستور في قرار

هذه الظروف لما كان للمجلس الدستوري أن یتجرأ ویتحرك من تلقاء نفسه، فهو لم یفحص 

مدى دستوریة نص جدید وإنما یؤكد على قرار عدم دستوریة هذا الحكم الذي سبق وفصل 

طاره من ، فهو لم ینتظر حتى یتم إخ"قرارا" ولیس "بیانا"في دستوریته، وبالتالي اصدر 

.)23(الهیئات الرسمیة بل بادر من تلقاء نفسه

وهو الأمر نفسه بالنسبة للمجلس الدستوري الفرنسي، حیث قضى في قرار له مؤرخ 

، بعدم قبول النظر في دستوریة قانون یتعلق بالإنهاء الطوعي للحمل، 2001جویلیة 7في 

.)24(من قبل هعلى أساس أنه سبق له بحث دستوریت
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إشراك الأفراد في الرقابة على دستوریة القوانین عن طریق الدفع بعدم :المبحث الثاني

الدستوریة

إن الرقابة على دستوریة القوانین مقررة لصالح السلطات العامة، أي أنه لیس من 

حق الأفراد اللجوء إلى المجلس الدستوري، وهذا ما یؤدي إلى ضعف هذه الرقابة كضمانة 

لكن الأمر تغیر .ر وكفالة احترام أحكامه واحترام الحقوق والحریات التي یكفلهالحمایة الدستو 

استقبالسلطةالدستوريللمجلسمنحلأنهاً نظر ، 2016من خلال التعدیل الدستوري لسنة 

النظام هرم داخل ةیالقضائالجهاتأمام نیالمتقاضجانبمنالمثارة ةیالفرع الدفوع

طبقیس الذي القانون أن طائلةتحتما،قانون ةیدستور بعدموالمتعلقة  الدولة في القضائي

الرقابةأسلوبلحداثة اونظر ة،یالفرد أو العامة اتیالحر الحقوقنتهكی أن وشكیالنزاع على

 هذا أن القولمنبد لا مباشر، ریغ قایطر  عتبری الذي ر،الجزائ في الدفع قیطر  عن اللاحقة

المؤسس هیإل ذهب لما دایوتقل رةیمساأتيی يالجزائر الدستوريللمؤسس دیالجدالتوجه

.2008سنةتعدیلخلالالفرنسيالدستوري

ومن أجل الإلمام الجید بآلیة الدفع الفرعي لابد من التطرق لمفهوم الرقابة عن 

، ومن ثم ضوابط استعمال هذا الأسلوب وتحدید )المطلب الأول(طریق الدفع بعدم الدستوریة 

).المطلب الثاني(الأجهزة والآلیات الإجرائیة التي تؤطره 

دم الدستوریةبعمفهوم الرقابة عن طریق الدفع:المطلب الأول

، ثم )الفرع الأول(یقتضي الأمر التعریف بالرقابة الدستوریة عن طریق الدفع 

).الفرع الثاني(إعطاء لمحة تاریخیة موجزة عن ظهور هذا النوع من الرقابة 

تعریف الرقابة عن طریق الدفع:الفرع الأول

یمارس القضاء الرقابة على دستوریة القوانین بطریق الدفع، بمناسبة دعوى مرفوعة 

أمامه، ویطلب فیها تطبیق قانون معین، فیدفع أحد أطراف الدعوى بعدم تطبیق هذا القانون 

في الدعوى لعدم دستوریته، وفي هذه الحالة یتصدى القاضي لفحص دستوریة هذا القانون، 

النزاع طبقا لهذا القانون، أما إذا تأكد في الدفع یطرحه جانبا ویحكم فإذا تبین له عدم صحة

.لدستور، فإنه یمتنع عن تطبیقه، ویفصل في الدعوى على هذا الأساسلمن مخالفة القانون 
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فهذه الطریقة هي وسیلة دفاعیة من جانب صاحب الشأن، حیث یتم الدفع بعدم 

رفع دعوى أصلیة ضد هذا القانون، كما أن هذا دستوریة القانون أثناء نظر الدعوى، ولیس ب

الطریق هو طریق غیر مباشر أو  فرعي، ولهذا یطلق علیه الفقه الرقابة القضائیة عن طریق 

وینتج عن تقدیم الدفع أن تتصدى المحكمة للفصل فیه وحسم الأمر بإعلان دستوریة . الدفع

ا أیقنت بمخالفته للدستور، ولهذا هذا القانون أو عدم دستوریته بحیث تمتنع عن تطبیقه إذ

.)25(تسمى الرقابة عن طریق الدفع برقابة الامتناع 

على أن أهم ما تتمیز به الرقابة بطریق الدفع أنها لا تتعارض مع مبدأ الفصل بین 

السلطات، والقاضي لا یتدخل من خلالها في عمل البرلمان، ولا یشارك في الوظیفة 

عن تطبیق القانون غیر الدستوري إنما یباشر منطق وظیفته التشریعیة، وهو حین یمتنع

القضائیة، ولا یخرج عن طبیعتها بإنزال حكم القانون الأعلى عند التعارض، كما تتمیز بأنها 

غیر مقیدة بدستور معین  فیمكن أن توجد حتى ولو سقط الدستور أو عدل، وإذا كانت هذه 

ریقة الدفع، فإن هناك تفصیلات تختلف باختلاف هي المبادئ العامة التي تحكم الرقابة بط

.)26(الأنظمة الدستوریة 

لمحة تاریخیة لتطبیقات الرقابة عن طریق الدفع:الفرع الثاني

ظهرت الرقابة على دستوریة القوانین عن طریق الدفع في الولایات المتحدة 

دستور الأمریكي عن فإزاء سكوت ال.الأمریكیة، ومنها انتشرت إلى العدید من دول العالم

تنظیم رقابة قضائیة على دستوریة القوانین، قررت المحكمة الاتحادیة العلیا للولایات المتحدة 

مادیسون _حق القضاء في فحص دستوریة القوانین في حكمها الشهیر في قضیة ماربوري

Marbury-Madison وقد كان لهذه القضیة ودور .1803برئاسة القاضي مارشال سنة

ضي مارشال في معالجة المشاكل القانونیة التي انطوت علیها عمیق الأثر في اتجاه القا

القضاء الأمریكي بحیث سارت المحاكم الأخرى على مسلك المحكمة الاتحادیة العلیا 

.وأصبحت هي الأخرى تمارس الرقابة على دستوریة القوانین

القضاة في عدم هذه القضیة المتشعبة والمعقدة تدور أساساً حول طعن بعض

تسلیمهم قرارات التعیین التي رفضت الحكومة تسلیمها لهم، فبعد أن یضرب القاضي مارشال 
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العدید من الأمثلة التي یدل من خلالها على أن حبس قرار التعیین یعتبر انتهاكا للقانون، 

قرار تعیینه، یعتبر انتهاكا للقانون، Marburyبعدم تسلیم Madisonفیعتبر أن قرار الوزیر

إلى  Marshalلكن من جهة مقابلة هل یمكن توجیه مثل هذا الأمر إلى الوزیر؟ هنا یصل 

الغایة التي أرادها منذ البدایة، والتي أراد أن یؤكدها، وهي البحث في دستوریة قانون القضاء، 

، Madisonعریضة إلى الوزیرفقرر أنه إذا لم یكن من سلطة المحكمة أن تصدر أمرا على

فلا بد أن یكون مرجع ذلك أن القانون غیر دستوري، ویتساءل هل یمكن أن یصبح قانون 

هل تستطیع المحكمة العلیا :یتعارض مع الدستور قانونا للبلاد؟ تم یأتي إلى التساؤل المهم

لة؟ وصرح للولایات المتحدة أن تبطل قانونا أصدره الكونجرس وصادق علیه رئیس الدو 

.مارشال بأن المحكمة العلیا تستطیع، بل یجب أن تفعل ذلك

وبعد أن یستطرد القاضي مارشال في ضرب الأمثلة على مخالفة القانون للدستور، 

"ینتهي إلى القول بأن أي قانون یتعارض مع الدستور یكون باطلا، وأن الهیئة القضائیة :

.)27("وركغیرها من الهیئات الأخرى مرتبطة بالدست

ونشیر في الأخیر إلى أن هذا النوع من الرقابة على دستوریة القوانین غیر محقق 

كلیا في الجزائر، صحیح أن الأفراد باستطاعتهم الدفع بعدم دستوریة قانون ما أثناء نظر 

الدعوى، لكن كل ما یملكه القضاء هو إرجاء الفصل في الدعوى مع إحالة النظر في 

على المجلس الدستوري، بمعنى أن القضاء لا یتصدى بنفسه لبحث مدى دستوریة القانون 

.دستوري القانون المتعلق به الدفع الفرعي

ضوابط ممارسة حق الطعن عن طریق الدفع بعدم الدستوریة:المطلب الثاني

إخطارمكنی«:أتيیما على 2016لسنةالدستوريلیالتعدمن188المادةتنص

مجلس أو ایالعل المحكمةمنإحالة على بناء ةیالدستور بعدمبالدفعالدستوريالمجلس

 عيیالتشر الحكم أن ةیقضائجهةأمامالمحاكمة في فراالأط أحد دعيیعندماالدولة،

.الدستورضمنهایالتي اتیوالحر الحقوقنتهكی عاالنز مآل هیعل توقفی الذي

.يعضو قانونبموجب الفقرة هذه قیتطب اتیفیوك شروطتحدد «
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مرةلأول كرس قد الدستوريالمؤسس أن أعلاه 188المادةمضمونمن فهمی

بضرورة نیوالمهتم نیالباحثمن ریالكث طالب بعدمان،یالقوان ةیدستور بعدم الدفع قیطر 

حدد قد الدستوريالمؤسس أن أعلاه،188المادةنصمنستفادیكما،)28( هیعل النص

بعدم الطعن رفع توقفی ثیحالدفع، قیطر  عن ةیالدستور بعدم للطعن ةیسیرئشروطثلاثة

 في المطعونالنصنتهكی وأن ،)الفرع الأول(القضاءأمامقائمنزاعوجود على ةیالدستور 

، كما یخضع الطعن عن )الفرع الثاني(الدستور في المضمونة اتیوالحر الحقوقتهیدستور 

).الفرع الثالث(طریق هذا الدفع لإجراءات محددة 

القضاءجهاتإحدىأمام عزاالن فراأط أحدقبلمن الدفع إثارة:الفرع الأول

 الفرعي الدفع إثارة نیبالفرنسيومثله2016لسنة يالجزائر الدستوريلیالتعدربط

إحدىأمامقضائي عانز  في ریالسبمناسبة ذلك كونی أن ضرورة نیوب نیالقوان ةیدستور  على

كماه،یعل المدعى أو المدعىمركز في الطاعن كونی أن الأمرستويیو الجهات القضائیة 

 الدفع هذا طرحی أن طةیشر ة،یالمعنو الأشخاص أو ةیعیالطبالأشخاصمن كونی أن مكنی

التيالجهة على نیتعی نیأ ،أو الإداري العادي القضاءجهتيإحدىأمام عارض بشكل

للبتالدستوريالمجلستدخل نیح إلى عاالنز  في الفصل عن بالتوقف الدفع أمامها طرح

مجلس أو ایالعل المحكمةجانبمن هیإل الملفإحالةبعد الدفع هذا سیتأسمدى في والنظر

 ةیناحمن قطع الدستوريالمؤسس أن هذا مننستخلص أن مكنیو  الحالة،حسب الدولة

الأنظمةبعض في متبع هو كما ةیالدستور طعونهم میلتقد دار فالأ أماملیالسبأخرى

  .ةیكیالأمر المتحدة اتیكالولا ةیالدستور 

  :اتیوالحر الحقوقمع قیالتطبمحلالقانونتعارض:الفرع الثاني

حالة في سوى الدفع قیطر  عن ةیالدستور بعدم الطعن قبولتصوری لا بالتاليو  

 أن نعتقد الإطار هذا في و الدستور، أقرها التي اتیوالحر للحقوق عيیتشر حكمانتهاك

الرقابةنطاق في تدخلالتي نیالقوانشملیالدستوري،المؤسسقصدهی الذي عيیالتشر الحكم

شملی أن تصوری ولا مات،یوالتنظوالمعاهدات،ة،یالعاد نیالقوان في والمتمثلة ةیار یالاخت
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للرقابةتخضعنصوصها أن طالماالبرلمان،لغرفتي نیالداخل نیوالنظام ةیالعضو  نیالقوان

  .ةیالجمهور  سیرئمنإخطار على بناء وذلك ذ،یالتنف زیحدخولهاقبل ةیالوجوب ةیالدستور 

–لاحقاوضعهتمیس الذي- العضويالقانونتكفلی أن نرتقبحال ةیأ وعلى

الشروطكللیبتفصالدفع، قیطر  عن ةیالدستور بعدم الطعن قیتطب اتیفیوك شروط دیبتحد

  .ةیالدستور بعدم الدفع محل اتیالحر بنطاقمنهاتعلقماخصوصاأعلاه،المذكورة

  الفرعي الدفع لأسلوبالمؤطرةالإجرائیة اتیوالآل الأجهزة:الفرع الثالث

 دور بروز إلى ؤديی ةالدستوریبعدم الدفع قیطر  سیتكر  أن على الفقهاء تفقی

من188المادةمنتضحیما وهذا ،)29(نیالقوان ةیدستور  على الرقابة إطار في أخرىجهات

 رفع عیستطی لا الطاعن أن مضمونهامنستشفی ثیحالذكر،السالفالدستوريلیالتعد

 على بناء ذلك تمیوإنماالدستوري،المجلسأماممباشرةبصفةالقانون ةیدستور بعدم الطعن

 عاالنز  في تنظرالتي ةیالقضائالجهةنوعبحسب الدولة مجلس أو ایالعل المحكمةمنإحالة

الدستوريالمجلس إلى ةیالدستور بعدم الدفع بإحالة نیملزمت ریغ نیالجهت نیهات لكن القائم،

وإخطار  نالطع قبولمنتمكنهماالتي ةیر یالتقدالسلطةلهماوإنماالأحوال، عیجم في

تبررالتي ةیالجدالأسبابتوفرت إذا رفضه أو ة،یالدستور بعدمبالدفعالدستوريالمجلس

لیالتعدمن188المادةمن الأولى الفقرة في الدستوريالمؤسس أكده الذي الأمر وهو ذلك،

بالدفعالدستوريالمجلسإخطارمكنی"أنه على تنص ثیحالذكر،السالفالدستوري

".الدولة مجلس أو ایالعل المحكمةمنإحالة على بناء ةیالدستور بعدم

طول ةیناحمنمایلاسالأسلوب، هذا إلى وجهتالتيالانتقاداتمن الرغم وعلى

المعاملات، قرارباستومساسهالدفع، قیطر  عن بالرقابةالمتعلقة الطعون في الفصلمدد

 هذا ناصری الفقه ةیغالب أن إلا ،)30(ذیالتنف زیحدخولهابعدتمی نیالقوان إلغاء أن اعتبار على

 قد بالإخطارالمكلفة ةیالرسمالجهات أن خاصة،)31(قیالطر  هذا ةیأهم على ؤكدویالموقف

الرقابةأسلوب على النص أن وعلیه فیمكن الإقرار،)32(الحق هذا استخدام في خىاتتر 

2016لسنةالدستوريلیالتعدكرسهاالتي اتیالآل أهم من عدی الدفع قیطر  عن ةیالدستور 
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المجلس دور زیوتعز ن،یالقوان ةیدستور  على فعالة رقابة ریتوفأجلمن الذكر السالف

.)33(اتیوالحر الحقوق ةیحما في الدستوري

  ةــــخاتم

مهمةإصلاحات أقر قد يالجزائر الدستوريالمؤسس أن إلىنصل تناولهسبقمما

أثرهنعكسیبما رالجزائ في نیالقوان ةیدستور  على الرقابةأسس ریوتطو لیتفعشأنهامن

 اتیآل زیتعز  على الإصلاحاتتلك أهم انصبت ثیحة،یالقانونللنصوص میالسلالبناء على

 ةیالدستور الرقابةمن دیجدنوع سیتكر  على فضلان،یالقوان ةیدستور  على الرقابة كیتحر 

حق نییالعاد نیللمواطنمنحی الذي الأمر،بعدم الدستوریة الدفع قیطر  عن الرقابة في تمثلی

 اتیوالحر الحقوقنتهكیأنهاعتقدوا إذا هم،یعل قهیتطب دار یقانون أو نص أي في الطعن

.الدستور لهم ضمنهایالتي

مایف نیالقوان ةیدستور  على الرقابة میبتدعالمتعلقة ةیالدستور الإصلاحات أهم جازیإ مكنیو 

:یتعلق بإجراء الإخطار في الآتي

حق الإخطار الممنوح للسلطة التنفیذیة، فعلاوة على رئیس الجمهوریة منح توسیع-1

.التعدیل الدستوري الأخیر الوزیر الأول مكنة إخطار المجلس الدستوري

كما تضمن التعدیل الدستوري الأخیر توسیع حق السلطة التشریعیة في إخطار المجلس -2

.الدستوري من خلال المعارضة البرلمانیة

س الدستوري عن طرق الدفع الفرعي تراف صراحة بحق الأفراد في إخطار المجلالاع -3

.بواسطة الإحالة عن طریق المحكمة العلیا أو مجلس الدولة

 ارإقر خلالمنالمهمةالإصلاحات هذه زیتعز الدستوريبالمؤسس بینه ریالأخ وفي

مدىلرقابةالتلقائيللتدخلالدستوريللمجلسالمجالفسحبأساساتتعلقدة،یجد لاتیتعد

  .نیالقوان ةیدستور 

:الهوامش

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن توسیع الإخطار إلى جهات في حوار مع جریدة المسارالطیب بلعیز السید أكد رئیس المجلس الدستوري -1

.أخرى أصبح مطلبا دیمقراطیا سیسمح بتعزیز دور المجلس في المساهمة في حمایة وترقیة الحقوق والحریات

في الكلمة الافتتاحیة للیوم الدراسي الذي نظمه المجلس الدستوري حول موضوع توسیع السید الوزیروأوضح

أصبح مطلبا دیمقراطیا لیس فقط أخرىجهات  إلى) الإخطار(الإجراء المجلس الدستوري أن توسیع هذا إخطار
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لدى الطبقة السیاسیة بل أیضا لدى فقهاء القانون إیمانا منهم بأن ذلك سیسمح بتعزیز دور المجلس في 

بأن هذا المسعى أیضاوأشار ".المساهمة أكثر بمعیة مؤسسات أخرى في حمایة وترقیة الحقوق والحریات

توطید حوار متعدد وثري وتبادل الرأي والخبرة فضلا على توطید الثقافة القانونیة الدستوریة وكذا یساعد على 

توسیع إخطار المجلس الدستوري «:أنظر مقال بعنوان.تعزیز دولة القانون والبناء الدیمقراطي في الجزائر

.2013أفریل 22منشور في جریدة المسار، عدد یوم ،»مطلب دیمقراطي

، صادر 14، یتضمن التعدیل الدستوري، جریدة رسمیة عدد 2016مارس 6، مؤرخ في 01-16قانون رقم -2

.2016مارس 7في 
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